

عمال مصر يلبون نداء الثوار..

نعم للإضراب العام فى 11 فبراير
مضى عام كامل على قيام ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، فهل تحقق أى شيء من مبادئها الأساسية: عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية؟، هل تحقق الأمان للشعب المصرى؟.. هل بدت لنا بشائر تقطع بأننا سائرون على الطريق الصحيح؟.. الحقيقة أنه لم يتحقق أى شيء بسبب إصرار المجلس العسكرى على تسيير إدارة البلاد على هواه، وهى إدارة اتسمت بالفشل وبسببها سالت دماء المصريين من ماسبيرو إلى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء إلى استاد بورسعيد.. والآن بشوارع منصور ومحمد محمود والفلكى ومدينة السويس.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما ناصب المجلس العسكرى مطالب الشعب العداء والانحياز لسياسات النظام السابق، حيث أصرت حكوماته على عدم تلبية أية مطالب للشعب المصرى، وفى مقدمتهم عمال مصر، الذى تكبر المجلس العسكرى ولم يقابل أياً منهم، ولم يستمع إلى مطالبهم بإقرار قانون الحريات النقابية وتحقيق حد أدنى عادل للأجور والالتزام بآلية المفاوضة الجماعية لحل المشاكل العمالية المتفاقمة، ووصف احتجاجاتهم من أجل تحسين شروط وظروف العمل بالفئوية، منحازاً بذلك إلى السياسات التى أذاقت عمال مصر الأمرين، وحرمتهم من العمل اللائق والكريم ومن الأمان الوظيفى، وأصدر القانون 34 لسنة 2011 الذى يُجرم حق الإضراب، وهى رسائل واضحة مفادها أن المجلس العسكرى يسعى إلى استمرار سياسات النظام الفاسد ضد الشعب المصرى، حيث أعلنت حكومة الجنزورى رفضها تنفيذ أحكام القضاء باستعادة الشركات التى ثبت فساد صفقات بيعها، ويبدو ذلك أيضاً واضحاً من تعاطفه مع اتحاد عمال مبارك الفاسد، ورفضه تنفيذ مطالب العمال بتثبيت العمالة المؤقتة ومحاسبة الفاسدين وتنظيف الجهاز الحكومى وكافة مؤسسات الدولة والشركات التابعة والقابضة منهم، ومن ذيول النظام السابق، وإسقاط قانون العمل 12 لسنة 2003 الذى أباح فصل وتشريد العمال وجعلهم عبيداً لدى صاحب العمل عبر شركات توريد العمالة.
من أجل كل ما تقدم فإن عمال النقابات المستقلة أعضاء مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يعلنون انضمامهم إلى الإضراب العام يوم 11 فبراير 2012 والوقوف صفاً واحداً من أجل تحقيق مبادئ الثورة وإنهاء حكم المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية (ذراع مبارك فى إذلال الشعب المصرى)، ومحاسبة كافة المجرمين على جرائمهم والقصاص العادل لأرواح شهداء الثورة، ومحاكمة الرئيس السابق وأركان نظامه على فسادهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى ضد الشعب المصرى.
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